
A/CN.9/897 الأمــم المتحـدة

  

 

 Distr.: General الجمعية العامة
16 November 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

211116    V.16-09708 (A) 

*1609708*  

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الخمسونالدورة 
  ٢٠١٧يه ل/يوتموز ٢١- ٣فيينا، 

      
أعمال  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن    

  - تشرين الأول/أكتوبر ٣١دورته الرابعة والخمسين (فيينا، 
        )٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٤

  المحتويات
  الصفحة  

  ٢.......................................................................................  مةمقدِّ -أولاً  
  ٤.................................................................................  تنظيم الدورة -ثانياً  
  ٥..........................................................................  المداولات والقرارات -ثالثاً  
  ٦...........................  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -رابعاً  

  ٦........................................................  )٥-١عموميات (مشاريع المواد   -ألف  
  ١٠.............................  )٨-٦الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية (مشاريع المواد   -باء  
  ١٣....................  )١٩-٩القابلة للتحويل (مشاريع المواد استخدام السجلات الإلكترونية   -جيم  
  ١٩..............  )٢٠الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (مشروع المادة   - دال  

  ٢١........................................  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -خامساً  
  ٢٤...........................................................  الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية -سادساً  

  ٢٤......................................................................  المساعدة التقنية والتنسيق -سابعاً  
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    مةمقدِّ  - أولاً  
ــةُ   - ١ ــام   كلَّفـــت اللجنـ ــين، في عـ ــة والأربعـ ــا الرابعـ ــق٢٠١١َ، في دورتهـ ــع   ، الفريـ ــل الرابـ العامـ

  )١(بالاضطلاع بعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
ــا،     - ٢ تشــرين الأول/أكتــوبر  ١٤- ١٠وبــدأ الفريــق العامــل في دورتــه الخامســة والأربعــين (فيين

) الاضطلاع بعمله بشأن مختلـف المسـائل القانونيـة المتعلقـة باسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة        ٢٠١١
ــة    ــه الفريــق العامــل بعهــا الــتي يمكــن أن يتَّالقابلــة للتحويــل، بمــا في ذلــك المنهجي ســتقبل في المفي أعمال

)A/CN.9/737٨٨- ١٤ ، الفقرات.(  
، تأكيــد ولايــة الفريــق العامــل ٢٠١٢وعــاودت اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين، عــام   - ٣

 ستجدّا يالمتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وطلبت إلى الأمانة مواصلة إعداد تقارير عمّ
  )٢(من تطورات في مجال التجارة الإلكترونية.

 -  تشـرين الأول/أكتـوبر   ٢٩في دورتـه السادسـة والأربعـين (فيينـا،      ،وواصل الفريـق العامـل    - ٤
ــاني/نوفمبر    ٢ ــتي تنشــأ خــلال دورة عمــر      ،)٢٠١٢تشــرين الث ــة ال دراســته لمختلــف المســائل القانوني

). وأتيحـت للفريـق العامـل    ٨٩- ٢٤، الفقـرات  A/CN.9/761السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (
) أول فرصــة للنظــر في مشــاريع ٢٠١٣أيار/مــايو  ١٧- ١٣في دورتــه الســابعة والأربعــين (نيويــورك، 
نه ينبغي لمشاريع الأحكام على أ اًالقابلة للتحويل. وأُكِّد مجدَّدالأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية 

ــانون        ــا الق ــاول مســائل يحكمه ــوجي، وألاَّ تتن ــاد التكنول ــوظيفي والحي ــادل ال ــدأي التع أن تسترشــد بمب
  ).١٤، الفقرة A/CN.9/768الموضوعي الأساسي (

، تأكيــد ولايــة الفريــق ٢٠١٣في دورتهــا السادســة والأربعــين في عــام  ،وعــاودت اللجنــة  -٥
العامل، واتفقت على أن يستمر العمل على إعداد نص تشريعي في ميدان السجلات الإلكترونية 

  )٣(القابلة للتحويل.
كــانون الأول/ديســمبر  ١٣- ٩في دورتــه الثامنــة والأربعــين (فيينــا،  ،وواصــل الفريــق العامــل  - ٦

ت الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. وأخــذ ) العمــل علــى إعــداد مشــاريع أحكــام بشــأن الســجلا٢٠١٣
الفريــق العامــل أيضــاً في اعتبــاره المســائل القانونيــة المتصــلة باســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة     
للتحويل من حيث علاقتها بالاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد للكمبيالات (السـفاتج) والسـندات   

والاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد للشيكات (جنيـف،   )١٩٣٠حزيران/يونيه  ٧الإذنية (جنيف، 
واصــل الفريــق   ثم ). ١١٢- ١٠٩، الفقــرات A/CN.9/797) (انظــر الوثيقــة   ١٩٣١آذار/مــارس  ١٩

                                                                    

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )١(  

  .٩٠)، الفقرة A/67/17( ١٧ن، الملحق رقم الدورة السابعة والستوالمرجع نفسه،  )٢(  
  .٣١٣و ٢٣٠)، الفقرتان Corr.1، وA/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
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عمله علـى   ،)٢٠١٤أيار/مايو  ٢ - نيسان/أبريل  ٢٨في دورته التاسعة والأربعين (نيويورك،  ،العامل
  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.128إعداد مشاريع الأحكام على النحو الوارد في الوثيقة 

، تأكيد ولاية الفريق العامـل  ٢٠١٤ين، عام في دورتها السابعة والأربع ،وعاودت اللجنة  -٧
في وضع نص تشريعي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل يسـاعد كـثيراً علـى تيسـير          

  )٤(التعامل التجاري الإلكتروني في التجارة الدولية.
تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ١٤-١٠في دورتـــه الخمســـين (فيينـــا،  ،وواصـــل الفريـــق العامـــل  -٨

 A/CN.9/WG.IV/WP.130عملــه علــى إعــداد مشــاريع الأحكــام بالاســتناد إلى الوثيقــة   ،)٢٠١٤
ــقAdd.1و ــى أن يمض ـــ . واتفـ ــل علـ ــق العامـ ــانون نم ـــ يالفريـ ــروع قـ ــداد مشـ ــأنفي إعـ  وذجي بشـ

 رهنــاً بقــرار اللجنــة النــهائي في هــذا الشــأن     وذلــك الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل،    الســجلات
)A/CN.9/828، في دورتــه الحاديــة والخمســين (نيويــورك،  ،الفريــق العامــل ). وواصــل٢٣ الفقــرة

داد مشــــاريع الأحكــــام بصــــيغتها الــــواردة في عملــــه علــــى إعــــ ،)٢٠١٥أيار/مــــايو  ٢٢-١٨
  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.132 الوثيقة

العامل على أن يُنجز  الفريقَ ،٢٠١٥في دورتها الثامنة والأربعين، عام  ،وشجَّعت اللجنةُ  -٩
علـى أن يضـع في    عمله الحالي لكي يقدم إليها نتـائج ذلـك العمـل في دورتهـا التاسـعة والأربعـين،      

اعتباره أنَّ قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل سـوف          
  )٥(.إيضاحيةيُشفَع بنصوص 

ــ ،وواصــل الفريــق العامــل   - ١٠ ــا،  في دورت ــة والخمســين (فيين ــاني/نوفمبر  ١٣- ٩ه الثاني تشــرين الث
ــة     ،)٢٠١٥ ــتناد إلى الوثيقـ ــام بالاسـ ــاريع الأحكـ ــداد مشـ ــى إعـ ــه علـ  A/CN.9/WG.IV/WP.135عملـ

. وتابع الفريق العامل مداولاتـه بشـأن مفهـوم السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، ومفهـوم         Add.1و
  معادلاً وظيفيا للحيازة، ومفهوم معيار الموثوقية العام.بصفتها السيطرة 

 ،)٢٠١٦أيار/مـايو   ١٣- ٩في دورتـه الثالثـة والخمسـين (نيويـورك،      ،وواصل الفريق العامـل   - ١١
  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.137عمله على إعداد مشاريع الأحكام على النحو الوارد في الوثيقة 

، علــى أن تُعطــى الأولويــة ٢٠١٦واتفقــت اللجنــة، في دورتهــا التاســعة والأربعــين، عــام    - ١٢
للانتــهاء مــن إعــداد مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل  
والملحوظة الإيضاحية المشفوعة به، لكي يتسنى للجنة وضـعهما في صـيغتهما النهائيـة واعتمادهمـا     

 ،تــوفير الثقــةوخــدمات إدارة الهويــة مســألة اســتبقاء . ورأى كــثيرون أنــه ينبغــي لمقبلــةافي دورتهــا 
وكــذلك مســألة الحوســبة الســحابية، في جــدول الأعمــال، وأنَّ مــن الســابق لأوانــه المفاضــلة بــين  

                                                                    

  .١٤٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
  .٢٣١الفقرة  )،A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٥(  
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المسألتين من حيث الأولوية. وأكدت اللجنة قرارهـا بأنـه يمكـن للفريـق العامـل أن يتنـاول هـاتين        
نيـة  المسألتين عند الانتهاء من العمل المتعلق بمشروع القانون النموذجي بشأن السـجلات الإلكترو 

القابلــة للتحويــل. وفي هــذا الســياق، طُلــب إلى الأمانــة، ضــمن حــدود مواردهــا الموجــودة، وإلى   
تحديث المعلومات المتعلقة بهاتين المسألتين والقيام بعمل تحضـيري بشـأنهما،   مواصلة الفريق العامل 

شـأن لكـي   مـرن، وأن يقـدِّما إلى اللجنـة تقريـراً بهـذا ال      ويشمل جدواهما، بشكل متواز وعلـى نح ـ 
يتسنى لها، في دورة مقبلة، اتخاذ قرار مستنير، بما في ذلك بشأن مدى مـا يُعطـى مـن أولويـة لكـل      
مسألة. وذُكر في هذا السياق أنَّ الأولوية ينبغي أن تستند إلى الاحتياجات العمليـة، لا إلى درجـة   

  )٦(أهمية الموضوع أو جدوى العمل المتعلق به.
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
عقــد الفريــق العامــل، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه الرابعــة             -١٣

 وحضـر . ٢٠١٦تشـرين الثـاني/نوفمبر    ٤تشـرين الأول/أكتـوبر إلى    ٣١والخمسين في فيينا، مـن  
، الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، ألمانيـا     الدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل: 

جمهوريـــة كوريـــا، رومانيـــا،  ،ا، تشـــيكيإندونيســـيا، إيطاليـــا، باكســـتان، البرازيـــل، بنمـــا، تايلنـــد 
كولومبيـا،   كنـدا،  البوليفاريـة)، -السلفادور، سنغافورة، الصين، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية

النمسـا، الهنـد،   الكويت، كينيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية،    
  هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

 المتعددة-باراغواي، بلجيكا، بوليفيا (دولةوحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الدول التالية:   -١٤
القوميــات)، تــونس، الجزائــر، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة مولــدوفا، ســلوفاكيا، الســويد،  

 قبرص، كوستاريكا.

 وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.  -١٥

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -١٦
  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  ؛محكمة العدل الكاريبية :المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  
: مركـز دراسـات القـانون التجـاري (جامعـة كـوين       الحكوميةالمنظمات الدولية غير   (ج)  

ماري في لندن)، رابطة طلبة كليات الحقـوق الأوروبيـة، الجمعيـة الدوليـة لشـبكات الهـاتف المحمـول،        
معهــد القــانون والتكنولوجيــا (جامعــة ماســاريك)، رابطــة المحــامين الدوليــة، الاتحــاد الــدولي لرابطــات   

                                                                    

  .٣٥٣و ٢٣٥)، الفقرتان A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
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نية لآسيا والمحيط الهادئ، الرابطة الأوروبية للتجارة الإلكترونية وقنـوات  وكلاء الشحن، الرابطة القانو
 ).The European Ecommerce & Omni-Channel Trade Association (EMOTA)التجارة الجامعة (

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٧
  دولوريس فينوكيارو (إيطاليا) يلازويجالسيدة   :الرئيسة  
  الكويت)الدبوس ( فيصل نادية السيدة  :المقرِّرة  

 على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان: (أ) جـدول الأعمـال المؤقَّـت المشـروح     وكان معروضاً  - ١٨
)A/CN.9/WG.IV/WP.138   " بشـأن   القـانون النمـوذجي  مشـروع  )؛ و(ب) مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا

  ).Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.139" (السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٩

 افتتاح الدورة.  -١  

  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  -٤  
  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.   -٥  
  الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية.  -٦  
  المساعدة التقنية والتنسيق.  -٧  
  مسائل أخرى.  -٨  
  اعتماد التقرير.  -٩  

    
    والقراراتالمداولات   - ثالثاً  

أجــرى الفريــق العامــل مناقشــات حــول مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات      -٢٠
ــة      ــواردة في الوثيقـ ــيغته الـ ــل بصـ ــة للتحويـ ــة القابلـ  Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.139الإلكترونيـ

. ويـرد في الفصـل الرابـع أدنـاه عـرض لمـداولات الفريـق        ("مشروع القانون النموذجي") Add.2و
انـــة أن تـــنقِّح مشـــروع القـــانون النمـــوذجي  . وطُلـــب إلى الأمالعامـــل وقراراتـــه في هـــذا الشـــأن 

يـل الـنص المـنقَّح إلى اللجنـة     تحتلك المـداولات والقـرارات وأن    تجسِّدلكي والنصوص الإيضاحية 
لكي تنظر فيه في دورتها الخمسين. واستذكر الفريـق العامـل أنَّ الممارسـة الـتي دأبـت عليهـا لجنـة        

ه أحـد أفرقتـها العاملـة علـى جميـع الحكومـات       الأونسيترال تتمثل في تعميم النص الـذي يوصـي ب ـ  
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والمنظمات الدولية ذات الصلة لكي تبدي تعليقاتها عليه. ولـوحظ أنَّ الممارسـة ذاتهـا سـتُتَّبع فيمـا      
  يتعلق بمشروع القانون النموذجي بحيث ترد التعليقات عليه قبل الدورة الخمسين للجنة.

قشات حول المسـائل القانونيـة المتعلقـة بـإدارة     إلى ذلك، أجرى الفريق العامل منا وإضافةً  -٢١
وكذلك حول الجوانب التعاقدية للحوسـبة السـحابية. وتـرد فحـوى      ،الهوية وخدمات توفير الثقة

  مداولات الفريق العامل وقراراته في هذا الشأن في الفصلين الخامس والسادس على التوالي.
    

    الإلكترونية القابلة للتحويلمشروع القانون النموذجي بشأن السجلات   - رابعاً  
    )٥-١المواد  اريع(مش عموميات  -ألف  

    نطاق الانطباق - ١مشروع المادة     
    الحاشية    

 A/CN.9/WG.IV/WP.139من الوثيقـة   ٢٣، إذ رُئي أنَّ الفقرة ٣اقتُرح حذف حاشية الفقرة   - ٢٢
شرحاً كافياً. وردا على ذلك، أُشير إلى أنَّ تلك الحاشية  ٣تشرح الاستثناءات الممكنة بموجب الفقرة 

، وهـي تتماشـى مـع    ١توفِّر للدول المشترعة توجيهات مرغوبـة بشـأن النطـاق المحتمـل لمشـروع المـادة       
  الأسلوب المستخدم في صوغ قوانين الأونسيترال النموذجية الأخرى.

  دون تغيير. ٣المناقشة، اتُّفِق على الاحتفاظ بحاشية الفقرة وبعد   -٢٣
وأُشير إلى أنَّ بوسع الدول أن تنشئ أنواعاً جديدة من الوثائق أو الصكوك القابلـة للتحويـل،     - ٢٤

أنَّ الأطـراف في الالتزامـات التعاقديـة     بما في ذلـك في شـكل إلكتـروني، مـن خـلال سـن القـوانين، إلاَّ       
  ت الإلكترونية القابلة للتحويل لا يمكنها أن تفعل ذلك بالاتفاق فيما بينها.المتصلة بالسجلا

مــن الوثيقــة   ١٨وبنــاءً علــى ذلــك، اتفــق الفريــق العامــل علــى إعــادة صــوغ الفقــرة            -٢٥
A/CN.9/WG.IV/WP.139     " أنـه لا يجـوز اسـتخدام القـانون     من أجـل: (أ) الاستعاضـة عـن عبـارة

النموذجي" الواردة في الجملة الأولى بعبارة "أنه لا يُقصـد مـن القـانون النمـوذجي أن يسـتخدم"؛      
و(ب) صوغ الجملة الثانيـة علـى النحـو التـالي: "فـإنَّ مـن شـأن إنشـاء سـجلات مـن هـذا القبيـل             

سـتندات أو الصـكوك القابلـة    بموجب حرية التعاقد أن يسمح بالالتفاف على مبـدأ تقييـد عـدد الم   
  للتحويل في الأحوال التي ينطبق فيها ذلك المبدأ".

 A/CN.9/WG.IV/WP.139من الوثيقة  ١٩الفقرة  فاتحةواتفق الفريق العامل على تضمين   -٢٦
عبــارة "بمتطلبــات الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وآثارهــا القانونيــة"، مــن أجــل زيــادة    

  توضيح معناها.
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"إذا كانت تعتقد أنَّ ذلك احتمال قـائم"  واتفق الفريق العامل كذلك على حذف عبارة   -٢٧
ــرة    ــة الفقـ ــواردة في نهايـ ــة   ٢٣الـ ــن الوثيقـ ــة (ب) مـ ــرة الفرعيـ ، A/CN.9/WG.IV/WP.139، الفقـ

  باعتبارها غير مناسبة.
ن الفقـرة الفرعيـة (ب)   وإلى جانب ذلك، اتَّفق الفريق العامل أيضـاً علـى ضـرورة أن تبـيِّ      -٢٨

ــرة   ــة  ٢٣مــن الفق ــات القضــائية أن تســتثني     A/CN.9/WG.IV/WP.139في الوثيق ــه يجــوز للولاي أن
ــالات       ــانون موحــد للكمبي ــتي تــنص علــى ق ــة ال ــدرج في نطــاق الاتفاقي مســتندات أو صــكوكاً تن

) والاتفاقيـــة الـــتي تـــنص علـــى قـــانون موحـــد للشـــيكات  ١٩٣٠والســـندات الإذنيـــة (جنيـــف، 
كانت اتفاقيتا جنيف نافذتين في تلك  ) ("اتفاقيتا جنيف")، بغض النظر عما إذا١٩٣١ (جنيف،

  الولايات القضائية أم لا.
، اتفق الفريق العامل على A/CN.9/WG.IV/WP.139من الوثيقة  ٢٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٩

بحيث تصبح الجملة كمـا يلـي: "بحيـث    لات وظيفية" بكلمة "قانونيا" الاستعاضة عن عبارة "معادِ
تكون تلك السجلات قانونيا مستندات أو صـكوكاً مندرجـة ضـمن نطـاق اتفـاقيتي جنيـف"،        لا

ــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّ    ــة القابل ــة يمكــن لهــا أن    لأنَّ الســجلات الإلكتروني ــة إلكتروني في بيئ
  ق اتفاقيتي جنيف.تضطلع بنفس وظائف المستندات أو الصكوك التي تقع ضمن نطا

    
    التعاريف - ٢مشروع المادة     
    "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"    

لـوحظ أنَّ تعريــف "الســجل الإلكتـروني القابــل للتحويــل" هـو مجــرد إشــارة إلى مشــروع      -٣٠
بــع في . وفي ضــوء ذلــك، اقتــرح إعــادة صــوغ ذلــك التعريــف علــى غــرار النــهج الــذي ات٩ّالمــادة 

أو الصك القابل للتحويل". وردا على ذلك، أشير إلى أنه سبق للفريق العامل أن  تعريف "المستند
وانظـر أيضـاً    ؛A/CN.9/869مـن الوثيقـة    ٢٥و ٢٤ناقش اقتراحاً من هـذا القبيـل (انظـر الفقـرتين     

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.137من الوثيقة  ٢٦-٢٠الفقرات 
ما تضمنه تعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل"، اتفـق الفريـق العامـل      إلى ونظراً   -٣١

 A/CN.9/WG.IV/WP.139الوثيقـة   مـن  ٣٤إلى  ٣٢على نقل التعليقات الـواردة في الفقـرات مـن    
  . ٩لتصبح تعليقات على مشروع المادة 

على الاستعاضة عن عبارة "سندات الشحن المباشـرة" الـواردة    واتفق الفريق العامل أيضاً  -٣٢
بعبـارة "سـندات الشـحن     A/CN.9/WG.IV/WP.139مـن الوثيقـة    ٣٤في الجملة الثانية من الفقـرة  

المباشرة أو الاسمية، مثل السندات الإذنية وسندات الشحن والكمبيالات"، وذلك من أجل النص 
  على طائفة أوسع من السندات أو الصكوك المباشرة أو الاسمية. 
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        "المستند أو الصك القابل للتحويل"    
        "صادراً على ورق"    

اقتُرح حذف عبارة "صادراً على ورق" من تعريف "المستند أو الصك القابـل للتحويـل"     -٣٣
لأنها تستثني الوسائط الملموسة غير الـورق، حسـبما رئـي. وردا علـى ذلـك، أُشـير إلى أنَّ حـذف        

للتحويـل" محايـداً مـن حيـث     عبارة "صادراً على ورق" سيجعل تعريف "المستند أو الصك القابل 
ــار غــير    التكنولــوجي الوســيط . وأُضــيف أنَّ إدراج ذلــك التعريــف المــنقَّح يمكــن أن تنــتج عنــه آث

للقـانون النمـوذجي، الـذي يهـدف إلى إنشـاء معـادل وظيفـي بـين         البنيـة الأساسـية   مقصودة على 
قابلـة للتحويـل. وقيـل    المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويـل والسـجلات الإلكترونيـة ال   

  ، بشأن الكتابة، يمكن أن يشير إلى وسائط ملموسة غير الورق. ٧إنَّ مشروع المادة  أيضاً
وبعد المناقشـة، اتفـق الفريـق العامـل علـى الاحتفـاظ بتعريـف "المسـتند أو الصـك القابـل             -٣٤

  للتحويل" دون تغيير. 
مـن   ٣٦و ٣٢الثانيـة في الفقـرتين    علـى إعـادة صـوغ الجملـة     واتفق الفريـق العامـل أيضـاً     -٣٥

على النحو التالي: "ولا يهدف هذا التعريف إلى المساس بكون  A/CN.9/WG.IV/WP.139الوثيقة 
القـانون   لأنَّ علـى السـجل"  القانون الموضوعي هو القانون الذي يحدد حقـوق الشـخص المسـيطر    

يتمتـع بالضـرورة بـالحقوق المشـار إليهـا في السـجل الإلكتـروني        الشـخص الـذي   الموضوعي يحـدد  
  القابل للتحويل.

مـن   ٣٧واتفق الفريق العامل أيضاً علـى حـذف عبـارة "البضـائع المشـحونة" مـن الفقـرة          -٣٦
 . A/CN.9/WG.IV/WP.139الوثيقة 

    
    "السجل الإلكتروني"    

  اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بتعريف "السجل الإلكتروني" دون تغيير.  -٣٧
    

    التفسير - ٣مشروع المادة     
    مبادئ عامة    

ــواردة في          -٣٨ ــانون" ال ــذا الق ــا ه ــوم عليه ــتي يق ــة ال ــادئ العام ــق بالإشــارة إلى "المب ــا يتعل  فيم
إلى أنه سيكون من المفيد تحديد تلك المبادئ، خاصة من أجل تقـديم التوجيـه إلى   ، أُشير ٢ الفقرة

ومن هذا المنطلق، جرى التأكيد على أنَّ المبادئ  .القراء غير الملمِّين إلماماً تاما بالقانون النموذجي
 الأساســية الثلاثــة الــتي يقــوم عليهــا القــانون النمــوذجي هــي مبــادئ عــدم التمييــز ضــد الخطابــات  

 الإلكترونية والتعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي.
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وأُشير إلى إمكانية تحديد المزيد من المبادئ المنطبقة على القانون النمـوذجي، بمـا في ذلـك      -٣٩
بعض المبادئ المشتركة بين سائر النصوص القانونية الموحدة. وأُضيف أنَّ مبدأ حسـن النيـة يمكـن    

 ٤٤بالشروط التي سبق أن أعرب عنها الفريـق العامـل (الفقـرة     أن يكون أحد تلك المبادئ، رهناً
 ). A/CN.9/WG.IV/WP.139من الوثيقة 

في القانون النموذجي،  من قبلُوقِيل كذلك إنه، في حين أنَّ هذه المبادئ العامة موجودة   -٤٠
ب إعمالها يمكـن أن تحـدَّد تـدريجيا مـع تزايـد مسـتوى اسـتخدام القـانون         فمضمونها الدقيق وجوان

النمـوذجي وتطبيقـه وتفسـيره. وأُوضــح أنَّ هـذا النـهج سـيوفر المرونــة اللازمـة في تفسـير القــانون         
ذُكر أنَّ القـانون  على ذلك،  وردا. واقتُرح تعديل النصوص الإيضاحية بناء على ذلك .النموذجي

 يمكن أن يستند إلى المبادئ العامة التي لا توجد حتى الآن.النموذجي لا 

دون تغــيير؛  ٣وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى: (أ) الاحتفــاظ بمشــروع المــادة   -٤١
و(ب) تســليط الضــوء، في النصــوص الإيضــاحية، علــى أنَّ مبــادئ عــدم التمييــز ضــد الخطابــات    

التكنولوجي هي المبادئ الأساسـية الثلاثـة الـتي يقـوم عليهـا      الإلكترونية والتعادل الوظيفي والحياد 
 أنـه  إلى A/CN.9/WG.IV/WP.139مـن الوثيقـة    ٤٦القانون النموذجي؛ و(ج) الإشـارة في الفقـرة   

إعمالهــا تــدريجيا مــع تزايــد  وجوانــب  الــدقيق نهاومضــمو تلــك المبــادئ العامــة  يمكــن أن توضَّــح"
  ".همستوى استخدام القانون النموذجي وتطبيقه وتفسير

    
    حرية الأطراف [والصلة التعاقدية] - ٤مشروع المادة     

استُذكر أنَّ الغرض من القانون النمـوذجي هـو تعزيـز التجـارة الدوليـة عـن طريـق إتاحـة           -٤٢
وأُضـيف أنَّ مبـدأ حريـة الأطـراف يسـعى إلى       .استخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل    

  تحقيق الغرض نفسه وأنَّ النصوص الإيضاحية للقانون النموذجي ينبغي أن تعكس ذلك.
تشــير إلى الأطــراف في الالتزامــات التعاقديــة المتصــلة بالســجلات    ١وأُوضــح أنَّ الفقــرة   -٤٣

ة إلى الاسـتفادة بشـكل كامـل مـن     الإلكترونية القابلة للتحويل. وأُضيف أنَّ هـذه الأطـراف بحاج ـ  
 حرية الأطراف، خاصةً من أجل دعم التطور السريع للممارسات التجارية. 

ــة، إلاَّ أنَّ         -٤٤ ــات التعاقدي ــم للعلاق ــومٌ ملائ ــة الأطــراف مفه ــل إنَّ حري ــك، قي ــى ذل وردا عل
التطبيـق في كـثير   القانون الموضوعي المنطبق على المستندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل إلزامـيُّ     

مــن الأحيــان. وأُضــيف أنَّ قواعــد التعــادل الــوظيفي الــتي تهــدف إلى إتاحــة اســتخدام المعــادِلات    
 الإلكترونية للمستندات أو الصكوك القابلة للتحويل ينبغي كذلك أن تكون إلزامية التطبيق.

ل الــوظيفي، إنشــاء نُظُــم ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف للتعــاد  اجتنــابوأُشــير إلى ضــرورة   -٤٥
  استنادا إلى اتفاقات تعاقدية مختلفة، لأنه يخصُّ المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.
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 ١ وأُشير أيضاً إلى أنَّ القائمة المفتوحة للأحكام التي يمكن الخروج عنها الـواردة في الفقـرة    - ٤٦
 .علـى نحـو شـديد   لا توفر توجيهات كافية، وأنَّ من شأن التباين في اشتراعها أن يعطـل التوحيـد   

ــوفر توجيهــات إضــافية بشــأن الأحكــام الــتي يمكــن       وأُضــيف أنَّ القــانون النمــوذجي ينبغــي أن ي
 ١٧و ١٦و ١٢و ١٠إلى  ١المـواد مـن    مشـاريع  أُشـير إلى أنَّ ، الخروج عنها. وعلـى سـبيل المثـال   

  .إلزامية التطبيقأن تحدَّد على أنَّها  يمكنمن القانون النموذجي  ٢٠و
دون تغــيير؛  ٤وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى: (أ) أن يحــتفظ بمشــروع المــادة       -٤٧

ــادة     و(ب) ــارج المعقـــوفتين في عنـــوان مشـــروع المـ ــلة التعاقديـــة" خـ ــارة "والصـ ؛ ٤أن يحـــتفظ بعبـ
ــ ٥٠يشـــير في الفقـــرة  أن و(ج) أنـــه "مـــن شـــأن الحـــد  إلى A/CN.9/WG.IV/WP.139ن الوثيقـــة مـ
حرية الأطراف أن يعوق التجارة الدولية وكذلك الابتكار التكنولـوجي واسـتحداث ممارسـات     من

 مـــن الوثيقـــة  ٥٤ة تجاريـــة جديـــدة."؛ و(د) أن يحـــذف عبـــارة "نطاقـــاً واســـعاً مـــن" في الفقـــر       
A/CN.9/WG.IV/WP.139أن يجسِّد في النصوص الإيضاحية للقانون النموذجي الفكـرة الـتي   ه) و( ؛

مفادهــا أنَّ الولايــات القضــائية المشــترعة ينبغــي أن تنظــر بعنايــة في إمكانيــة الســماح بــالخروج عــن   
المبــادئ العامــة الــتي يقــوم عليهــا القــانون النمــوذجي، ولا ســيما قواعــد التعــادل الــوظيفي، والنتــائج 

  ذلك. المترتبة على
    

    الإفصاح عن المعلومات المطلوبة - ٥مشروع المادة     
  .دون تغيير ٥اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٤٨
، لأنَّ كلتـا  ٥بعـد مشـروع المـادة     ١٥واتَّفـق الفريـق العامـل علـى إدراج مشـروع المـادة         -٤٩

 المادتين تتعلقان بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
    

    )٨-٦(مشاريع المواد  الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية  -باء  
   الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل - ٦مشروع المادة     

في الجزء الأول من القـانون النمـوذجي،    ٦اتَّفق الفريق العامل على إدراج مشروع المادة   -٥٠
بالتعـادل الـوظيفي في الجـزء الثـاني مـن القـانون النمـوذجي،        على أن تدرج الأحكـام ذات الصـلة   

  وطلب إلى الأمانة القيام بالتعديلات التحريرية بناءً على ذلك.
مـــن الوثيقـــة  ٦٩وافقـــة" الـــواردة في الفقـــرة الما إذا كانـــت كلمـــة "أثـــير تســـاؤل عمَّـــو  -٥١

A/CN.9/WG.IV/WP.139        تشـــير إلى اتفـــاق بـــين الأطـــراف في الالتزامـــات التعاقديـــة المتصـــلة
بالسجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل علـى اسـتخدام سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل، أم أنهـا          
تشير إلى اتفاق بين مستخدم نظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والمشغل المركزي 

 قواعد النظام. لذلك النظام على استخدام
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م القائمـة علـى نمـوذج الـدفاتر الموزَّعـة      وأوضح في هذا الشـأن أنَّ أنواعـاً معيَّنـة مـن الـنُّظُ       -٥٢
تتضمن مشغِّلاً مركزيـا، ومـن ثم فـإنَّ الموافقـة علـى اسـتخدام سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل            لا

كناً فيما يتعلـق بقواعـد النظـام.    يمكن التعبير عنها، بما في ذلك ضمنيا، ولكن ذلك قد لا يكون مم
وفي ضوء تلك الملاحظة ونظراً للتطور السريع لاستخدام الدفاتر الموزعة، اقتـرح الاستعاضـة عـن    

 A/CN.9/WG.IV/WP.139مـن الوثيقـة    ٦٩عبارة "لا تتطلـب موافقـة مسـبقة" الـواردة في الفقـرة      
  بعبارة "قد لا تتطلب موافقة مسبقة".

دون تغـيير؛   ٦وبعد المناقشة، قرَّر الفريـق العامـل مـا يلـي: (أ) أن يحـتفظ بمشـروع المـادة          -٥٣
و(ب) أن يســتعيض عــن عبــارة "يمكــن للولايــات القضــائية المشــترعة أن تقــرر فــرض" الــواردة في 

بعبـارة "فـإنَّ ذلـك لا يمنـع الولايـات القضـائية        A/CN.9/WG.IV/WP.139مـن الوثيقـة    ٦٦الفقرة 
مـن   ٦٩المشترعة من فرض"، التي تعـد أكثـر ملاءمـة للنصـوص الإيضـاحية؛ و(ج) تنقـيح الفقـرة        

  بهدف توضيح مفهوم الموافقة الوارد فيها.  A/CN.9/WG.IV/WP.139الوثيقة 
    

    ٨و ٧ المادتينصيغتي اشتراع تقنيات     
اتفق الفريق العامل على أنَّ للأحكام التي تبين شـروط تحقيـق التعـادل الـوظيفي لمفهـومي        -٥٤

ــق نصــوص الأونســيترال بشــأن        ــة في تطبي ــة جوهري ــة أهمي ــة إلكتروني ــع" في بيئ ــة" و"التوقي "الكتاب
التجارة الإلكترونية. وأضيف أنَّ اشتراع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة   

ــتم       للت ــوظيفي تلــك، ولكــن اعتمادهــا يمكــن أن ي ــايير التعــادل ال ــل يقتضــي فعــلاً اعتمــاد مع حوي
  باستخدام تقنيات مختلفة. 

ولوحظ في ذلك الصدد أنَّ من المرجح أن يتضمن القانون العام المعني بالمعاملات الإلكترونية   - ٥٥
ونســـيترال الموحـــدة. أحكامـــاً مماثلـــة بشـــأن التعـــادل الـــوظيفي قـــد تكـــون مســـتندة إلى نصـــوص الأ 

اشتراع القـانون    أضيف أنَّ من المحتمل أيضاً ألاَّ تتضمن قوانين الولاية القضائية، التي ترغب في  أنه  بيد
ــوظيفي.      ــادل الـ ــأن التعـ ــاً بشـ ــل، أحكامـ ــة للتحويـ ــة القابلـ ــأن الســـجلات الإلكترونيـ ــوذجي بشـ النمـ

  أن يفي بالحاجة التشريعية.  ٨و ٧الحالة، فإنَّ من شأن اعتماد مشروعي المادتين   هذه  وفي
وأوضح أيضاً أنه في حال وجود تلك الأحكام المتعلقة بالتعادل الوظيفي في ولايـة قضـائية     - ٥٦

تشترع القانون النموذجي، سيتعين اتخاذ قرار سياساتي بشأن ما إذا كانت أحكام التعادل الوظيفي 
على السجلات الإلكترونيـة القابلـة    أيضاًتنطبق المدرجة في القانون العام المعني بالتجارة الإلكترونية 

هما اللذان ينطبقان. وفيما يتعلق بهذه الحالة الأخيرة، أشير  ٨و ٧للتحويل، أم أنَّ مشروعي المادتين 
إلى أنَّ الولاية القضائية المشترعة هي الأقدر على اختيار أنسب نهج تشريعي لها، ولكن ينبغي إيـلاء  

نظـام مـزدوج يضـع متطلبـات تعـادل وظيفـي للسـجلات الإلكترونيـة          اهتمام خاص لتجنب إنشـاء 
  مختلفة عن متطلبات التعادل الوظيفي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
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واتفق الفريـق العامـل علـى ضـرورة تجسـيد الاعتبـارات المـذكورة أعـلاه (انظـر الفقـرات             -٥٧
ــلاه ٥٦إلى  ٥٤ مــــن ــوف أعــ ــاحية، بحيــــث تــ ــادات ) في النصــــوص الإيضــ ــاتإلى ر إرشــ  الولايــ

  المشترعة.  القضائية
    

    نصوص الأونسيترال الأخرى بشأن التجارة الإلكترونيةبالعلاقة     
العلاقـة بـين القـانون النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة          عـن طرح تساؤل   -٥٨

وأشـير، علـى    )٧(.)١٩٩٦( للتحويل وقانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة     
مـن قـانون الأونسـيترال     ١٧مـن المـادة    ٤و ٣وجه الخصوص، إلى احتمال أن تتعـارض الفقرتـان   

النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة مــع بعــض أحكــام القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات   
  الإلكترونية القابلة للتحويل. 

نصـوص الأونسـيترال المعنيـة    رح توفير إرشـادات إضـافية بشـأن التفاعـل بـين مختلـف       واقتُ  -٥٩
بالتجــارة الإلكترونيــة. وأشــير إلى أنَّ تلــك النصــوص تجســد تطــور الممارســات في مجــال التجــارة   
الإلكترونية، ولذلك تُستكمَل بعض الأحكام الواردة فيها أو تُعدَّل أو تُحـدَّث بنصـوص لاحقـة.    

  تقني.وأضيف أنَّ تلك الإرشادات ستفيد بوجه خاص في أنشطة التعاون ال
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على مـا يلـي: (أ) متابعـة النظـر في العلاقـة بـين قـانون          -٦٠

الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة والقـــانون النمـــوذجي بشـــأن الســـجلات   
تفاعل الإلكترونية القابلة للتحويل؛ و(ب) إرجاء النظر في إمكانية توفير إرشادات إضافية بشأن ال

  بين مختلف نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية إلى دورة مقبلة. 
    

    الكتابة - ٧مشروع المادة     
  دون تغيير.  ٧اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٦١
    

    التوقيع - ٨مشروع المادة     
هــو أن ينطبــق علــى الســجلات الإلكترونيــة  ٨أشــير إلى أنَّ المقصــود مــن مشــروع المــادة   -٦٢

مــــن الوثيقــــة  ٧٥القابلــــة للتحويــــل فحســــب، دون الســــجلات الإلكترونيــــة (انظــــر الفقــــرة   
A/CN.9/WG.IV/WP.139   لعامــل علــى الإشــارة إلى "الســجل    ). وبعــد المناقشــة، اتفــق الفريــق ا

  الإلكتروني القابل للتحويل" عوضاً عن "السجل الإلكتروني". 

                                                                    

 )، منشورات١٩٩٩(نيويورك،  شتراعقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل الا  )٧(  
  .A.99.V.4المتحدة، رقم المبيع  الأمم
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لا بضرورة الوفـاء بشـرط قـانوني. ولتجسـيد      وقيل إنَّ التوقيع يمكن أن يتعلق بقرار طوعي  - ٦٣
ضـرورة  هذا الاحتمال، اتفق الفريق العامل على إضافة عبارة "أو يجيز" بعد فعل "يشـترط"، وعلـى   

ــد ــاحية ال أن تجسـ ــوص الإيضـ ــرتين    نصـ ــمون الفقـ ــألة مضـ ــذه المسـ ــأن هـ ــة   ٢٩و ٤بشـ ــن الوثيقـ مـ
A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2 .  

غير دقيقة لأنهـا يمكـن أن    A/CN.9/WG.IV/WP.139من الوثيقة  ٧٩وأشير إلى أنَّ الفقرة   -٦٤
تُفهــم علــى أنهــا لا تراعــي احتمــال أن تســتند الصــلة بــين الأسمــاء المســتعارة والأسمــاء الحقيقيــة إلى 

م الدفاتر الموزعـة. وفي ضـوء ذلـك، اتفـق الفريـق العامـل علـى        ظُعناصر وقائعية موجودة خارج نُ
مـن الوثيقـة    ٣٩، مـع أخـذ الفقـرة    A/CN.9/WG.IV/WP.139وثيقة من ال ٧٩إعادة صوغ الفقرة 

A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1 .أيضاً في الاعتبار  
    

    )١٩-٩المواد مشاريع القابلة للتحويل (استخدام السجلات الإلكترونية   -جيم  
   المستند أو الصك القابل للتحويل - ٩مشروع المادة     

. وبعد المناقشة، اتفـق  ٩استمع الفريق العامل إلى آراء مختلفة بشأن عنوان مشروع المادة   -٦٥
 الفريــق العامــل علــى العنــوان التــالي: "شــروط اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل"،    

  باعتباره يوضِّح بشكل أفضل مضمون مشروع هذه المادة.
 A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1في الوثيقــة  ٩وأشــير إلى أنَّ التعليقــات علــى مشــروع المــادة   - ٦٦
يساءُ تفسيرها لأنَّ مفهوم "الوحدانية" ينبغي أن يُفهَـم علـى أنـه يشـير إلى وحدانيـة المطالبـات        قد

ولــيس إلى وحدانيــة المســتندات. وأُوضــح أنــه، في حــين أنَّ وحدانيــة الســجل الإلكتــروني القابــل   
 وقـد لا يكـون مــن  للتحويـل أمـر ممكـن، فهــي ليسـت أمـراً ضــروريا بموجـب القـانون النمــوذجي        

تحقيقــه في إطــار الــنُّظُم القائمــة علــى التســجيل، الــتي ينبغــي أن يتــيح القــانونُ النمــوذجي   الممكــن 
 استخدامَها أيضاً. واقتُرح تنقيح النصوص الإيضاحية للقانون النموذجي بناء على ذلك.

وردا على ذلك، قيل إنَّ المسألة قد نوقشـت علـى نطـاق واسـع وإنَّ التعليـق يجسـد بدقـة          -٦٧
اقشات الفريق العامل ومداولاته. وعلى وجه الخصوص، قيل إنَّ وحدانية المستندات ووحدانية من

أنَّ التنقـيح   المطالبات مفهومان منفصلان تبيِّنهما النصوص الإيضـاحية بشـكل مناسـب. وأُضـيف    
النســخة  " فيthe" ، لأنَّ المقصــود بــأداة التعريــف ٩المقتــرح يتطلــب تعــديل نــص مشــروع المــادة   

، وما يقابلها من ترجمات ("أل" في النص ٩من مشروع المادة ‘ ١‘(ب)  ١كليزية من الفقرة الإن
 تجسد وحدانية المستندات. العربي) هو أن

 ٩ النصـوص الإيضـاحية لمشـروع المـادة    اسـتبقاء  وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامـل علـى     -٦٨
  وحدانية.الدون تغيير فيما يتعلق بالإشارات إلى 
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مــن الوثيقــة  ٧عبــارة "(أو الوحدانيــة)" مــن الفقــرة   واتفــق الفريــق العامــل علــى حــذف   -٦٩
A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1 ."لتفادي أيِّ خلط بين مفهومي "التفرد" و"الوحدانية 

قـد تُفسَّـر خطـأً بأنهـا      A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1مـن الوثيقـة    ١١وقيل إنَّ الفقرة   -٧٠
إنَّ  تأذن باستنساخ السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وينبغي حذفها. وردا على ذلك، قيل

الناحيــة التقنيــة، إلاَّ أنــه استنســاخ الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، وإن كــان ممكنــاً مــن 
 ١١ينبغي لنظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن يمنعه، كمـا هـو مبـيَّن في الفقـرة     

قابلة للتحويل . وأُضيف أنَّ إمكانية إنتاج نسخ غير A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة 
 من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل غير مستبعدة بمقتضى القانون النموذجي.

يمكــن أن  A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1مــن الوثيقــة  ١٣وأشــير إلى أنَّ نــص الفقــرة    -٧١
مناً اشتراطاً رسميا يقضي بتعريف السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل   يساء فهمه على أنَّه يعني ض

على أنه معادل وظيفي للمستند أو الصك القابل للتحويل. وفي ضوء ذلك، اتفـق الفريـق العامـل    
كما يلي: "تمكِّـن المعلومـات    A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة  ١٣على تنقيح الفقرة 

التي يُشترط أن يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل من تحديـد القـانون الموضـوعي المنطبـق     
على السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل (علـى سـبيل المثـال، القـانون المنطبـق علـى سـندات            

ذنيــة). ومــع ذلــك، يجــوز أن يتضــمَّن ســجل   الشــحن ولــيس القــانون المنطبــق علــى الســندات الإ  
ــتندات           ــن المس ــدٍ م ــوعٍ واح ــن ن ــر م ــتي يُشــترط أن يتضــمَّنها أكث ــات ال ــدٌ المعلوم ــروني واح إلكت

 الصكوك القابلة للتحويل". أو

قـد يكـون    A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1مـن الوثيقـة    ٢١ وأُشير إلى أنَّ نـص الفقـرة    -٧٢
يقتضــي أن يكــون الســجل الإلكتــروني القابــل    ٩ مضــلِّلا. وأُشــير كــذلك إلى أنَّ مشــروع المــادة  

فعليـة. واتفـق الفريـق العامـل      للتحويل قابلاً للخضوع للسيطرة وليس أن يكون خاضـعاً لسـيطرة  
  .A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة  ٢١الفقرة  حذفعلى 
ــرة      -٧٣ ــن الفق ــة الأولى م ــل إنَّ الجمل ــة   ٢٥وقي ــن الوثيق  A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1م

ــأذنوا      يمكــن أن تُفسَّــر علــى أنهــا تشــير إلى أنَّ مصــممي النظــام هــم وحــدهم الــذين يمكنــهم أن ي
بالتغييرات، في حـين أنَّ تلـك التغـييرات في الواقـع تتفـق عليهـا الأطـراف في الالتزامـات التعاقديـة          

العامـل  المتصلة بالسجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل. وفي ضـوء هـذه الملاحظـة، اتفـق الفريـق        
يلـي:   كما A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة  ٢٥على صوغ الجملة الأولى من الفقرة 

فهـي التغـييرات الـتي تتفـق عليهـا الأطـراف في الالتزامـات التعاقديــة        ‘ المـأذون بهـا  ‘التغـييرات   "أمَّـا 
جلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل طــوال دورة عمــر الســجل الإلكتــروني القابــل   المتصــلة بالســ

 للتحويل والتي يسمح بها نظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل."
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ــارة "باســتثناء        -٧٤ ــدم إرشــادات بشــأن عب وأشــير إلى أنَّ النصــوص الإيضــاحية ينبغــي أن تق
 ٢ لإرسـال المعلومـات وتخزينـها وعرضـها" الـواردة في الفقـرة       ينشأ من تغيير في السياق المعتـاد  ما

، ٨ . وفي هــذا الصــدد، أُشــير إلى أنَّ نفــس العبــارة مســتخدمة في المــادة      ٩ مــن مشــروع المــادة  
(أ) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وأنه يمكن العثور على  ٣ الفقرة

هـذا القـانون النمـوذجي، رهنـاً بمـا يلـزم مـن تعـديلٍ فيمـا يتعلـق           إرشادات مفيدة في دليل اشتراع 
 باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

واتفق الفريق العامل على أنَّ النصوص الإيضاحية ينبغي أن تقدم إرشادات بشـأن عبـارة     -٧٥
ا وعرضـها" الـواردة في   "باستثناء ما ينشأ من تغيير في السـياق المعتـاد لإرسـال المعلومـات وتخزينـه     

  .٩من مشروع المادة  ٢الفقرة 
    

   السيطرة - ١٠مشروع المادة     
مــن  ٢٨أشــير إلى أنَّ مفهــومي الســيطرة المنطقيــة والســيطرة الماديــة الــواردين في الفقــرة      -٧٦

لا يتســـمان بأهميـــة خاصـــة بالنســـبة لإعمـــال القـــانون  A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1الوثيقـــة 
إنَّ الإشـارة إلى مفهـوم "السـيطرة" علـى      أيضـاً النموذجي ويمكن أن يساء فهمهما بسهولة. وقيل 

غامضـةٌ. واتفـق الفريـق العامـل     ‘ ٢‘ (ب) ١، الفقرة ٩أنه تنفيذ للشرط الوارد في مشروع المادة 
: "يرتبط A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة  ٢٨بالمشروع التالي للفقرة  على الاحتفاظ

، A/CN.9/869(الوثيقـة   ٩من المادة ‘ ٢‘ (ب) ١مفهوم "السيطرة" ارتباطاً وثيقاً بالفقرة الفرعية 
  )."١٠٣الفقرة 
ــرة     -٧٧ ــن الفق ــة الأولى م ــل إنَّ الجمل ــة   ٣٠ وقي ــن الوثيق  A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1م

عي وأنَّ السيطرة هـي المعـادِل الـوظيفي للحيـازة.     ليست مناسبة، بالرغم من أنَّ الحيازة ظرف واق
مــــن  ٣٠واتفــــق الفريــــق العامــــل علــــى الاستعاضــــة عــــن تلــــك الجملــــة الأولى مــــن الفقــــرة    

ــة ــد م     A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1 الوثيق ــانون النمــوذجي بتحدي ــى الق ــي: "يُعنَ ــا يل ــادل بم ع
 وظيفي للحيازة."

واتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن عبارة "سجل إلكتروني قابل للتحويل" الـواردة    -٧٨
ــرة  ــة   ٣٧في الفقـ ــن الوثيقـ ــل   A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1مـ ــتند أو صـــك قابـ ــارة "مسـ بعبـ

ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنَّ الكيانـات القـادرة علـى السـيطرة علـى سـجل           للتحويل". ومع 
إلكتروني قابل للتحويل قد لا تكون بالضرورة هي نفس الكيانات القادرة على حيازة مسـتند أو  
صــك قابــل للتحويــل، وأنــه ينبغــي مواصــلة النظــر في إمكانيــة ســيطرة الأشــياء الماديــة والرقميــة،     

  سجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.ظروف معينة، على ال في
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   معيار الموثوقية العام - ١١شروع المادة م    

يشـير إلى   ١١أُعرب عن تأييد واسع لرأي مفاده أنَّ مفهوم "الموثوقية" في مشروع المادة   -٧٩
ــة.         ــك الطريق ــذ تل ــة تشــمل أيَّ نظــام يســتخدم لتنفي ــة، وأنَّ الإشــارة إلى الطريق ــة الطريق موثوقي

وفي ضـوء ذلـك، اتفـق الفريـق العامـل علـى        تبعاً لذلك. ١١أنَّه ينبغي تنقيح مشروع المادة  ورئي
علــى النحــو التــالي: "أيَّ قواعــد تشــغيل متعلقــة بتقيــيم   ‘ ١‘(أ) الفقــرة الفرعيــة صــوغ  يلــي: مــا

  على النحو التالي: "أمن المعدات والبرامجيات".‘ ٤‘والفقرة الفرعية (أ)  الموثوقية"؛
واتفــق الفريــق العامــل علــى إضــافة عبــارة "توضــيحية ومــن ثم فهــي" قبــل عبــارة "ليســت   -٨٠

، لجعل مضمون تلك الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1من الوثيقة  ٤٧حصرية" في الفقرة 
  ة.من نفس الوثيق ٥٠متسقاً مع مضمون الفقرة 

مــن الوثيقــة  ٥٤واتفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى تغــيير آخــر الجملــة الأولى مــن الفقــرة    -٨١
A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1      ليصبح نصها "من قبل أطراف غير مأذون لهـا بـذلك، بمـا فيهـا

أطراف ثالثة"، لتوضيح أنَّ مفهوم "النفاذ إلى النظام واستخدامه على نحو مأذون به" ينطبـق علـى   
  جميع الأطراف.

    
    بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - ١٢مشروع المادة     

 A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2مــن الوثيقــة  ٢أشــير إلى أنَّ الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة    -٨٢
تولي أهمية غير ضرورية لمسألة بيـان الوقـت والمكـان في السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.        

السجلات  بيان تلك المعلومات في ١٢نحو التالي: "وتتيح المادة واقترح تنقيح تلك الجملة على ال
  الإلكترونية القابلة للتحويل".

ــرة    - ٨٣ ــة   ٧وأشــير إلى أنَّ الفق ــن الوثيق ــها أن تعطــي   A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2م يمكن
تسعى إلى  ٧ الانطباع بوجود قاعدة إثبات في القانون النموذجي. وردا على ذلك، أُفيد بأنَّ الفقرة
ينبغي للسمات  توضيح أنه عندما يتيح القانون الموضوعي للأطراف أن تتفق على تحديد الوقت، لا

  تحول دون ذلك.التقنية لنظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن 
دون  ١٢وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على مـا يلـي: (أ) أن يحـتفظ بمشـروع المـادة        -٨٤

 A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2مـن الوثيقـة    ٢تغيير؛ و(ب) أن ينقح الجملة الثالثـة مـن الفقـرة    
  .A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2من الوثيقة  ٧لمقترح؛ و(ج) أن يحذف الفقرة على النحو ا

    
    تحديد مقر العمل - ١٣مشروع المادة     

  دون تغيير. ١٣اتفق الفريق العامل بعد المناقشة على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٨٥
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لا تحدد، بذاتها، مكان مقر العمـل،   ١٣وأشير إلى أنَّ العناصر المدرجة في مشروع المادة   -٨٦
ولكــن يمكــن اســتخدامها اقترانــاً بعناصــر أخــرى لتحديــد مكــان مقــر العمــل. وأشــير إلى أنَّ هــذا  

 الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام    من اتفاقيـة   ٦من المادة  ٥و ٤التفسير يتفق مع تفسير الفقرتين 
 )٨(.)الإلكترونيـة اتفاقيـة الخطابـات   ( )٢٠٠٥الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 

  واتفق الفريق العامل على ضرورة أن تجسد النصوص التوضيحية ذلك التفسير. 
واتفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى الاستعاضــة عــن عبــارة "مقــر العمــل" بكلمــة "المكــان"   -٨٧
لأنَّ مفهــوم   A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2مــن الوثيقــة   ١١الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة     في

  .١٢العمل" غير ذي صلة بمشروع المادة  "مقر
    

    إصدار نسخ أصلية متعدِّدة - ١٤مشروع المادة     
في القـانون   ١من مشـروع المـادة    ٢نظراً لوجود الفقرة  ١٤رح حذف مشروع المادة اقتُ  -٨٨

النموذجي التي تمكِّن من إصدار نسخ أصلية متعددة عندما يجيز القانون الموضوعي المنطبق ذلـك.  
قابل للتحويل يمكن أن يـؤدي الوظـائف الـتي يسـعى      وأضيف أنَّ استخدام سجل إلكتروني واحد

  إلى تأديتها استخدام نسخ أصلية متعددة من المستند أو الصك القابل للتحويل.
لأنه يوفر إرشادات بشأن  ١٤وردا على ذلك، قيل إنه ينبغي الإبقاء على مشروع المادة   -٨٩

ت القضائية المشـترعة هـي الأقـدر علـى اتخـاذ      ممارسة مطبقة في البيئة الورقية. وأشير إلى أنَّ الولايا
قرار بشأن اشتراع ذلك الحكم حسبما إذا كانت قوانينها الموضوعية تسمح بإصدار نسخ أصـلية  

  متعددة للمستندات أو الصكوك القابلة للتحويل أم لا. 
    

    إصدار نسخ أصلية متعددة بوسائط مختلفة    
 أن يُـدرَج في القـانون النمـوذجي حكـم يتنـاول      نظر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان ينبغـي       -٩٠

إمكانية أن توجد في الوقـت نفسـه نسـخ أصـلية متعـددة تصـدر في آن واحـد في شـكلين مخـتلفين          
لـك الحكـم   ). وقيل إنَّ إدراج ذA/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2من الوثيقة  ١٦-١٤(الفقرات 

مشــمولة بهــذا  هــذه المســألة، وإن كانــت ســيوفر مزيــداً مــن الوضــوح. وردا علــى ذلــك، قيــل إنَّ
إصدار  عي. وقيل أيضاً إنَّوفي القانون الموضأيضاً ، إلاَّ أنَّه يمكن تناولها الحكم على وجه التحديد

شـائعاً بـالنظر إلى إمكانيـة     ، أمـراً في الممارسـة العمليـة   ،لا يعـدُّ  نسخ أصلية متعددة بوسائط مختلفة
  وجود مطالبات منافِسة بأداء الالتزام.

                                                                    

)، منشورات ٢٠٠٥اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك،   )٨(  
  .A.07.V.2المبيع  رقمالأمم المتحدة، 
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دون  ١٤وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على مـا يلـي: (أ) أن يحـتفظ بمشـروع المـادة        -٩١
أنَّ القانون النموذجي لا يحظر إمكانية إصدار نسخ  يضاحيةالإتغيير؛ و(ب) أن يبين في النصوص 

  مختلفة، عندما يجيز القانون الموضوعي المنطبق ذلك.أصلية متعددة بوسائط 
    

    إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - ١٥مشروع المادة     
ــادة         -٩٢ ــه بشــأن إدراج مشــروع الم ــذي توصــل إلي ــاق ال ــل الاتف ــق العام  ١٥ اســتذكر الفري
  .)أعلاه ٤٩انظر الفقرة القانون النموذجي (الأحكام العامة من  باب في
    

    التظهير - ١٦مشروع المادة     
  دون تغيير.  ١٦اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٩٣
    

    التعديل - ١٧مشروع المادة     
 ٨و ٧يستحدث اشتراطات غـير موجـودة في مشـاريع المـواد      ١٧رئي أنَّ مشروع المادة   -٩٤
طريقـة موثوقـة للتعـديل وتبيـان ذلـك التعـديل. وأضـيف أنَّ هـذا         ، وتتعلق تحديداً باستخدام ١٦و

عن تعارض ويمكن أن يـؤدي إلى بـروز تحـديات علـى مسـتوى       التناول المختلف لمواد متشابهة ينمُّ
يختلــف عــن نطــاق مشــاريع   ١٧تفســير المــواد. وردا علــى ذلــك، قيــل إنَّ نطــاق مشــروع المــادة   

يهــدف، علــى وجــه الخصــوص، إلى ضــمان أنَّ  ١٧المــادة  ، إذ إنَّ مشــروع١٦أو  ٨أو  ٧ المــواد
التعديلات التي تُدخل على السجل الإلكتروني القابل للتحويل، والتي لا تحتاج إلى أن تكون بيِّنـة  

  في البيئة الإلكترونية، يمكن مع ذلك تبيانها. 
مـن   ٨٦فقـرة  يشـير إلى التعـديلات ذات الطـابع القـانوني (ال     ١٧وقيل إنَّ مشروع المادة   -٩٥

ــاد لإرســال     A/CN.9/804الوثيقــة  ). وقيــل أيضــاً إنَّ مفهــوم "مــا ينشــأ مــن تغــيير في الســياق المعت
، يمكن أن يكون مهمـا  ٩من مشروع المادة  ٢المعلومات وتخزينها وعرضها"، المتضمن في الفقرة 

  التعديلات ذات الطابع القانوني والتعديلات ذات الطابع التقني.في توضيح الفرق بين 
  دون تغيير. ١٧وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٩٦
    

 الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتروني -١٨مشروع المادة     
ضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند الاستعا -١٩مشروع المادة  ؛للتحويل قابل
    صك قابل للتحويل أو
أكَّـــد الفريـــق العامـــل أنَّـــه، إذا أُبطـــل المســـتند أو الصـــك القابـــل للتحويـــل أو الســـجل     -٩٧

الإلكتروني القابل للتحويل اعتماداً على افتراضٍ خاطئ بـأنَّ السـجل أو المسـتند أو الصـك الـذي      
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حـلَّ محلَّــه صــحيح، ينطبـق القــانون الموضــوعي علـى إعــادة إصــدار المسـتند أو الصــك أو الســجل     
 أو على إصدار السجل أو المستند أو الصك الذي حلَّ محلَّه.  المُبطَل،

يمكن  ولوحظ أنَّ من الممكن أن يتضمن السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلوماتٍ لا  -٩٨
هــذه  القابــل للتحويــل، مثــل البيانــات الوصــفية. وأُضــيف أنَّــه، في إدراجهــا في المســتند أو الصــك

، والقاضـــي ١٩ (أ) مـــن مشـــروع المـــادة ٢الـــوارد في الفقـــرة الحالـــة، قـــد لا يُســـتوفَى الشـــرط 
ــأن ــواردة في الســجل         ب ــات ال ــع المعلوم ــل جمي ــل للتحوي ــديل القاب يتضــمَّن المســتند أو الصــك الب

، واقتُـرح  ١٩(أ) مـن مشـروع المـادة     ٢الإلكتروني القابل للتحويل. ولذلك اقتُرح حذف الفقرة 
. وأُضـيف أنَّ القـانون الموضـوعي    ١٨وع المـادة  مشـر  مـن  (أ) ٢أجل الاتساق حذف الفقـرة   من

ــث         ــن حي ــديل أن يســتوفيها م ــي للســجل أو المســتند أو الصــك الب ــتي ينبغ ــات ال ســيحدد المتطلب
 المعلومات الواردة فيه.

ــادتين       -٩٩ ــن مشــروعي الم ــرض م ــو ضــمان ألاَّ يمــس    ١٩و ١٨وأشــير كــذلك إلى أنَّ الغ ه
والتزاماتها. وبناء على ذلـك، أُوضـح أنَّ السـجل أو المسـتند     الوسيط بحقوق الأطراف المعنية  تغيير

أو الصـــك البـــديل ينبغـــي أن يتضـــمن جميـــع المعلومـــات اللازمـــة لكـــي لا يمـــس بتلـــك الحقـــوق  
ــة، اقتُـــرح     والالتزامـــات، بصـــرف النظـــر عـــن طبيعـــة تلـــك المعلومـــات. ولتوضـــيح هـــذه النقطـ

مـــن مشـــروعي  ٤يمـــسَّ" في الفقـــرة  بعبـــارة "لا ينبغـــي أن يســـتعاض عـــن عبـــارة "لا يمـــسُّ"  أن
  .١٩و ١٨ المادتين
(أ) مـن مشـروعي    ٢ وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلـي: (أ) حـذف الفقـرة     -١٠٠

 ٤ (ب) الاستعاضة عن عبارة "لا يمسُّ" بعبارة "لا ينبغي أن يمسَّ" في الفقرة؛ و١٩و ١٨المادتين 
  د هذه المناقشة في النصوص الإيضاحية.؛ و(ج) تجسي١٩و ١٨من مشروعي المادتين 

    
    )٢٠المادة مشروع الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (  - دال  

    عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل - ٢٠مشروع المادة     
 دون تغيير. ٢٠اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -١٠١

واتفــق الفريــق العامــل علــى أنَّــه ينبغــي إضــافة إشــارةٍ في النصــوص الإيضــاحية تفيــد بــأنَّ     -١٠٢
تشـــمل تظهـــير الســـجل الإلكتـــروني القابـــل  ١"أُصـــدر أو اســـتُخدم" الـــواردة في الفقـــرة  عبـــارة

 وتعديله. للتحويل

يــا ملائمــاً وســيعزز مــن ثم  وأُشــير إلى أنَّ اعتمــاد القــانون النمــوذجي ســيوفر إطــاراً قانون    -١٠٣
ــق          ــاح لتحقي ــد تت ــات أخــرى ق ــل، ولكــنَّ تقني ــة للتحوي ــة القابل اســتخدام الســجلات الإلكتروني

  الهدف. هذا
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ــه إذا     -١٠٤ ــوص إلى أنَّـ ــه الخصـ ــى وجـ ــير علـ ــت  وأُشـ ــد كانـ ــاص، قواعـ ــدولي الخـ ــانون الـ  القـ
ت الإلكترونيـة القابلـة   السـجلا تشـير إلى القـانون المنطبـق علـى      ،لوطنياشتُرعت في القانون ا كما

طريقة فعالة للتمكين من استخدام تلك السجلات، بمـا في ذلـك    هذايمكن أن يكون ، فللتحويل
وأشـير إلى أنَّ الفقـرات التاليـة     تعتمد تشريعات مخصصـة تتـيح هـذا الاسـتخدام.     في الدول التي لم

  :٢٠ أن تضاف إلى النصوص الإيضاحية لمشروع المادةيمكن 
ويمكن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص كوسيلة لتأكيـد صـلاحية    -مكرراً ٧١"  

سجل إلكتروني قابل للتحويل. وهو ما يحدث، على سـبيل المثـال، عنـدما تشـير القواعـد      
ــة القضــائية الــتي صــدر فيهــا الســجل       ــانون الولاي ــازع القــوانين إلى ق المنطبقــة المتعلقــة بتن

هو القـانون المنطبـق علـى ذلـك السـجل. وبالمثـل، إذا       الإلكتروني القابل للتحويل بوصفه 
تضــمن الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل حكمــاً بشــأن القــانون الحــاكم المعتــرف بــه  

صـلاحية ذلـك    بموجب القانون الداخلي، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الخاص، فـإنَّ 
ولـيس القـانون الـداخلي    السجل يمكن أن تحدد بتطبيق القانون الذي اختارته الأطـراف،  

الموضوعي الذي كان سينطبق علـى ذلـك السـجل لـولا اختيـار الأطـراف لقـانون آخـر.         
ينطبق قانون السجل الإلكتروني القابل للتحويل بالضرورة على عمليات التحويل أو  ولا

التظهير لأنها غالبا ما تخضع لقوانين أخرى، مثل القانون المعمول به في مكان إجراء تلك 
عمليات. وقد تشترط أيضاً قواعد إلزامية مدرجة في القانون الداخلي أن يصدر المستند ال

أو الصك القابل للتحويل بشكل ورقي. وفي هذه الحالة، قد لا تتيح الإشارة الواردة إلى 
القانون الأجنبي، تطبيقاً لقواعد القـانون الـدولي الخـاص، للمحكمـة في الولايـة القضـائية       

تلك القواعد الإلزاميـة أن تعتـرف بالصـلاحية القانونيـة لسـجل إلكتـروني        التي تطبق فيها
  قابل للتحويل في غياب القانون النموذجي.

طــرف إمكانيــة التمــاس الاعتــراف بصــلاحية  يِّ لأ ٢تحفــظ الفقــرة  -مكــررا ثانيــا ٧١"  
سجل إلكتروني قابل للتحويل بتطبيق قواعد القـانون الـدولي الخـاص، وهـو مـا يمكـن أن       

ستخدم كأساس منفصل ومستقل لتأكيد صلاحية السجل الإلكتروني القابل للتحويـل.  ي
ــز أو تشــترط         ــة تجي ــانون دول ــا لق ــل، صــادر وفق ــل للتحوي ــروني قاب ويمكــن لســجل إلكت
استخدام سجلات إلكترونية قابلة للتحويل، أن يُعترف به في دولة أخرى بتطبيق قواعـد  

 الدولي الخاص أو بتطبيق القـانون النمـوذجي. ويعـدُّ    هذه الدولة الأخيرة المتعلقة بالقانون
مضمون ومفعول قواعد القانون الدولي الخاص المحلية القائمة من الاعتبارات ذات الصلة 

  في تحديد ما إذا كان ينبغي إعمال القانون النموذجي."
إضـافية،    تأشير إلى أنه ينبغي استخدام الفقـرات المقترحـة كنصـوص إيضـاحية لتـوفير إرشـادا        - ١٠٥

  .A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.2من الوثيقة  ٧٢و ٧١وينبغي، من ثم، إدراجها بين الفقرتين 
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يحـل القـانون النمـوذجي محـل القواعـد      ألاَّ الفريق العامل كان قد اتفق على أنَّ واستُذكر   -١٠٦
ن الدولي الخـاص، وذلـك بوسـائل منـها تفـادي إقامـة نظـام مـزدوج يطبـق مجموعـة           القائمة للقانو

ــة للتحويـــل      ــة القابلـ ــانون الـــدولي الخـــاص علـــى الســـجلات الإلكترونيـ ــة مـــن قواعـــد القـ خاصـ
ن الــدولي الخــاص هــو القــانو إنَّ أيضــاً). وقيــل A/CN.9/869مــن الوثيقــة  ١٢٨و ١٢٥ (الفقرتــان

مسألة معقدة وينبغي توخي الحذر عند تقديم إرشادات بشأن تفسيره وتطبيقه. وشدد على أهميـة  
التشــجيع علــى اشــتراع القــانون  أنَّ . وأشــير إلى ٢٠عــدم حــدوث تعــارض مــع مشــروع المــادة   

  النموذجي ينبغي أن يكون الأداة الرئيسية المستخدمة في الترويج له.
    

    المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة  - خامساً  
عرب عـن توافـق واسـع في الآراء بشـأن الأهميـة الجوهريـة لمسـائل إدارة الهويـة وخـدمات          أُ  - ١٠٧

للأعمال  الهدف العامأنَّ توفير الثقة لجميع أنواع المعاملات الإلكترونية. وفي هذا الصدد، أشير إلى 
إدارة الهوية ينبغي أن يكون تعزيز التجارة، وخصوصاً عبر الحدود، من خـلال إزالـة   المقترحة بشأن 

مـن   ١٧م إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة (الفقـرة      ظُالعقبات القانونية أمام الاعتراف المتبادل بـنُ 
  دارة الهوية على التكامل الاقتصادي الإقليمي.). وأشير إلى تأثير إA/CN.9/854الوثيقة 
واســتمع الفريــق العامــل إلى وصــف مــوجز لعــدة تجــارب وطنيــة وإقليميــة في مجــال إدارة    -١٠٨

جـاً  هُنُأنَّ في مجـال إدارة الهويـة غـير موحـدة و     الممارسة المتبعة حاليـا أنَّ لوحظ  الهوية. وفي الختام،
إعداد لائحة تنظيمية بشـأن الخـدمات الإلكترونيـة     أضيف أنَّتشريعية متباينة أخذت في البروز. و

 )٩(الخاصــة بتحديــد الهويــة وتــوفير الثقــة فيمــا يتعلــق بالمعــاملات الإلكترونيــة في الســوق الداخليــة  
تـوفير الثقـة   وخـدمات  م إدارة الهوية ظُفي مجال إنشاء بيئة تمكينية لنُ مشجعةً سابقةً واعتمادها يعدُّ

  ذات خلفيات قانونية ونهج إدارة هوية متباينة.المطبقة في دول 
    

    نطاق الأعمال    
إدارة الهويـة في  خـدمات  أشير، فيما يتعلق بنطاق الأعمال المقبلـة، إلى إمكانيـة اسـتخدام      -١٠٩

الخدمات التجارية وغير التجارية على السواء، ولكـن الأعمـال المقبلـة ينبغـي أن تركـز، في ضـوء       
م إدارة الهوية المستخدمة لأغراض تجارية، بصرف النظر عما إذا كان ظُى نُولاية الأونسيترال، عل

إلى أنـه ينبغـي للأعمـال     أيضـاً م تلك الخدمات مـن القطـاع الخـاص أم القطـاع العـام. وأشـير       مقدِّ
المقبلة أن تراعي شيوع التعاون بين الكيانات الخاصـة والكيانـات العامـة في تقـديم خـدمات إدارة      

  ذلك التعاون يمكن إجراؤه في أشكال مختلفة. أنَّ الهوية و

                                                                    

بشأن خدمات تحديد  ٢٠١٤ يوليه/تموز ٢٣ الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في ٩١٠/٢٠١٤ اللائحة رقم  )٩(  
  .EC/1999/93ي الهوية وتوفير الثقة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية؛ والتوجيه الملغ
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خدمات واستُذكر أنَّ الولاية المسندة إلى الفريق العامل من اللجنة تشير إلى إدارة الهوية و  -١١٠
توفير الثقة معاً. ورُئِي أنَّه ينبغي الاضطلاع بالأعمال المتعلقة بهذين الموضوعين علـى نحـو متـزامن    

وثيقاً. وردا على ذلك، أُشير إلى أنَّ الأعمـال المتعلقـة بـإدارة الهويـة يمكـن      لأنهما مرتبطان ارتباطاً 
أن تساعد في تحديد وتعريف المفاهيم والمسائل ذات الصلة أيضاً بالأعمال المتعلقة بخـدمات تـوفير   

  الثقة، ولذلك ينبغي الاضطلاع بالأعمال المتعلقة بإدارة الهوية أوَّلاً.
مراعاة وجود معايير تقنية. وأُوضِح أنَّ توافرَ إطار قانوني منسَّـق ميسِّـرٍ    وشُدِّد على أهمية  -١١١

لإدارة الهويـــة وكـــذلك، علـــى وجـــه الخصـــوص، إعـــدادَ تعـــاريف مقبولـــة علـــى نطـــاق واســـع    
مختلف مستويات الموثوقية من شأنهما أن يؤديا بدورهما إلى تيسير العمـل الـذي تضـطلع بـه      تخصُّ

  عايير التقنية. المنظمات الأخرى بشأن الم
وأُشير إلى التمييز بين نُظُـم إدارة الهويـة الثنائيـة الأطـراف، حيـث يتوافـق مقـدِّم خـدمات           -١١٢

إدارة الهوية مع الطرف المعوِّل (مثل رب العمل الذي يقدِّم وثائق إثبات الهوية للموظف من أجل 
ثائق إثبات الهوية هذه) ونُظُم الوصول إلى شبكةٍ ما ثم يعوّل على تأكيد هوية الموظف بمساعدة و

يعتمـد   م الموحـدة لإدارة الهويـة")، الـتي   ظُإدارة الهوية المتعددة الأطراف (كثيراً ما يشار إليها "بـالنُّ 
فيها الطرف المعوِّل على وثائق إثبات هوية صادرة عن مقدِّم خدماتٍ من الأطراف الثالثة. ورُئي 

إدارة الهوية الثنائية الأطراف شائع ومن ثم لا ينبغي اسـتبعادها مـن   أنَّه، في حين أنَّ استخدام نُظُم 
  الأعمال المقبلة، ينبغي التركيز على نُظُم إدارة الهوية المتعددة الأطراف.

ونظر الفريق العامل في مـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون أعمالـه المقبلـة في مجـال إدارة الهويـة           -١١٣
الأشــياء الماديــة والرقميــة.  أيضــاًعتبــاريين أو أن تشــمل مقصــورة علــى الأشــخاص الطبيعــيين والا

وأُشِير إلى أنَّ هناك اهتماماً متزايداً بالجوانب التشريعية لتوثيق الأشياء. وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ    
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فقط هم الذين يمكن أن تكون لـديهم الأهليـة القانونيـة، ولهـذا     

إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الـذين يسـيطرون علـى الأشـياء سـتكون      السبب فالإشارة 
كافيةً. وفي المقابل، أُوضِح أنَّ توثيق الأشياء والمسؤولية عن الأشـياء مسـألتان منفصـلتان تتطلبـان     

  معاملة قانونية مختلفة.
    

    المبادئ التي تنطبق على الأعمال المقبلة بشأن إدارة الهوية    
أُشــير إلى أنَّ المبــادئ الأساســية الــتي تقــوم عليهــا نصــوص الأونســيترال المتعلقــة بالتجــارة    -١١٤

الإلكترونيــة، أي مبــادئ الحيــاد التكنولــوجي وعــدم التمييــز ضــد اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة  
ة والتعادل الوظيفي واستقلالية الأطراف، ينبغي أن تكون ذات أهمية أيضاً بالنسبة للأعمـال المقبل ـ 

  بشأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. 
وأُضيف أنَّه يمكن تحديد مبادئ إضافية، مثل مبـدأ التناسـب في اختيـار نُظُـم إدارة الهويـة        -١١٥

ــة بالتجــارة        ــدأٌ موجــودٌ بالفعــل في نصــوص الأونســيترال المتعلق ــوفير الثقــة، وهــو مب وخــدمات ت
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أ حيـاد نظـام إدارة الهويـة بشـكل منفصـلٍ عـن       الإلكترونية. وطُرح سؤال عن إمكانية تحديـد مبـد  
  مبدأ الحياد التكنولوجي.

ه توجِّســ الــتيعامــة البــادئ المزيــد مــن المه قــد يكــون مــن المستصــوب تحديــد وأُشــير إلى أنَّــ  -١١٦
  الأعمال المقبلة. وفي هذا الصدد، أُشير إلى إمكانية إدراج مبدأ "الشفافية". 

والمفـاهيم ذات الصـلة بـإدارة     للمصـطلحات   تعـاريف وجرى التأكيد على ضرورة تـوفير   -١١٧
  الهوية بغية تحقيق فهمٍ مشتركٍ لها وتوفير أساسٍ للمناقشة. 

وبعد المناقشة، اتَّفق الفريـق العامـل علـى أنَّ أعمالـه المقبلـة بشـأن إدارة الهويـة وخـدمات           -١١٨
اض تجارية، وأنـه لا ينبغـي النظـر    توفير الثقة ينبغي أن تقتصر على استخدام نُظُم إدارة الهوية لأغر

  إلى مسألة انتماء مقدمي خدمات إدارة الهوية إلى القطاع العام أو القطاع الخاص.
واتَّفق الفريق العامل أيضاً على إمكانية الاضطلاع بالأعمـال المتعلقـة بـإدارة الهويـة علـى        -١١٩

ظُـم إدارة الهويـة المتعـددة الأطـراف     أساس الأولويـة. واتَّفـق أيضـاً علـى أنَّـه ينبغـي التركيـز علـى نُ        
وعلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، دون استبعاد النظر في نُظُم إدارة الهوية الثنائية الأطراف 

  والأشياء المادية والرقمية، عند الاقتضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفِق على أن يواصل الفريق العامل أعمالـه بزيـادة توضـيح أهـداف       -١٢٠

  مشروع الأعمال وتحديد نطاقه واستبانة المبادئ العامة المنطبقة وصوغ التعاريف اللازمة. 
في  التـدابير التشـريعية والأحكـام التعاقديـة    اسـتخدام  ب عرب عن آراء عديدة فيما يتعلقوأُ  -١٢١

قد تكون ثمـة  تقييم موثوقية خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة. وأُشير إلى أنَّه، في بعض الظروف، 
ذات الصلة بهـذا التقيـيم، وهـو الأمـر الـذي      تحديد بعض العناصر القيام، في التشريع، بحاجة إلى 

هـي  قلالية الأطـراف  أنَّ اسـت لاتفـاق الأطـراف. ومـع ذلـك، أُشـير أيضـاً إلى         كليالن يُترك بالتالي
علـى   احتياجـات الأعمـال التجاريـة   الضرورية من أجل استيعاب مختلـف   توفِّر الليونةوحدها التي 
بالأعمال المقبلـة، ستسـتفيد بشـكل     كبيرةتعدُّ ذات صلة التي  ،أنَّ هذه المناقشة ورئينحوٍ أفضل. 

  المصطلحات الرئيسية وتعريفها. اً على تفاق مسبقالاكبير من 
وفي هذا الصدد، اتَّفق الفريق العامل على أنَّه، بينما يمكن إيلاء الأولوية للأعمال المتعلقة   -١٢٢

تـوفير الثقـة   خـدمات  إدارة الهويـة و ب ـ بإدارة الهوية، يمكن تحديد وتعريف المصطلحات ذات الصلة
  الوثيقة بين الاثنين.  العلاقةعلى نحوٍ متزامن بالنظر إلى 

١٢٣-  اتخـاذ قـرار بشـأن     في المرحلـة الحاليـة   من غير المستصوب ، قيل إنَّالأسئلةا على أحد ورد
تــوفير الثقــة الــتي تقــدِّمها  إدارة الهويــة وخــدمات مــا إذا كــان ينبغــي أن تتضــمن الأعمــال المقبلــة  

  الكيانات الخاصة عندما تُستخدم لأغراض غير تجارية. 
    



A/CN.9/897

 

24/24 V.16-09708 
 

    الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية  - سادساً  
العامل أنَّ العمـل التحضـيري المتعلـق بالجوانـب التعاقديـة للحوسـبة السـحابية         بلغ الفريقَ  -١٢٤

يجري على مستوى الخبراء بهدف تقديم مشـروع وثيقـة لكـي ينظـر فيـه الفريـق العامـل. وأُضـيف         
أنَّه، في ضوء مضمون تلك الوثيقة، يجري صوغها مؤقتاً في شكل دليـل قـانوني، رهنـاً بـالقرارات     

 التي تتخذها اللجنة في المستقبل بشأن الشكل النهائي لتلك الوثيقة.

وأشــير إلى أنَّ الاقتــراح الــداعي إلى القيــام بالعمــل المتعلــق بالجوانــب التعاقديــة للحوســبة     -١٢٥
السحابية قد صِيغَ استناداً إلى عدد من الاعتبارات، ومنها أنَّ توفير خـدمات الحوسـبة السـحابية،    

هميــة أساســية في التنميــة الاقتصــادية، كــثيراً مــا ينطــوي علــى عنصــر عــابر للحــدود الــتي تكتســي أ
)A/CN.9/823     وأُشير إلى أهمية وجود إطارٍ تعاقدي مناسبٍ ويمكن التنبـؤ بـه وقابـلٍ للإنفـاذ في .(

  دعم تطوير خدمات الحوسبة السحابية.
لى أنَّ إعداد وثيقة وصفية تضم قائمة المسائل ذات الأهمية عند استعراض العقـود  وأشير إ  -١٢٦

الخاصة بخـدمات الحوسـبة السـحابية يمكـن أن يكـون مفيـداً بشـكل خـاص في مسـاعدة المنشـآت           
الصــغيرة والمتوســطة. وأُضــيف أنَّ هــذه الوثيقــة ينبغــي أن تجســد الممارســات التعاقديــة وكــذلك،   

التشريعات، وينبغي أن تشير إلى المعايير التقنية ذات الصلة، ولكـن لا ينبغـي   حيثما تكون متاحةً، 
  أن تكون ذات طابعٍ تشريعي، دون المساس بمداولات اللجنة وقراراتها في المستقبل.

    
   المساعدة التقنية والتنسيق  - سابعاً  

المتحــدة الاقتصــادية أشــير، فيمــا يتعلــق بالمســاعدة التقنيــة والتنســيق، إلى أنَّ لجنــة الأمــم      -١٢٧
والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ (الإســكاب) قــد اعتمــدت "الاتفــاق الإطــاري بشــأن تيســير   
التجـــارة اللاورقيـــة عـــبر الحـــدود في آســـيا والمحـــيط الهـــادئ" (اختصـــاراً: "الاتفـــاق الإطـــاري")   

الأعضــاء ، وأنَّ بــاب التوقيــع علــى الاتفــاق الإطــاري مــن قبــل الــدول    ٢٠١٦أيار/مــايو  ١٩ في
 .٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ١الإسكاب فُتِح في  في

وأُوضح أنَّ الاتفاق الإطاري يهـدف إلى تيسـير قابليـة التشـغيل التبـادلي وإتاحـة الاعتـراف          -١٢٨
القانوني المتبادل بالمعاملات الإلكترونية ذات الصلة بالتجارة، وإنشاء آلية للتعـاون الـتقني. ولُـوحظ    

الإطاري يستند إلى اعتماد معايير قانونية دولية موحدة، لا سيما نصـوص الأونسـيترال،   أنَّ الاتفاق 
التجارة الإلكترونية عبر الحـدود وأنَّـه يتسـق، في هـذا الصـدد، مـع        تيحمن أجل وضع إطارٍ قانوني ي

 ).A/CN.9/863من الوثيقة  ١٠٧سائر الاتفاقات الإقليمية المبرمة مؤخَّراً (انظر الفقرة 

  


